المحاضرة العاشرة
وبناءاً على ذلك سوف نبين وسائل تأثير كل سلطة تجاه السلطة الاخرى وكما يلي:-
[bookmark: _GoBack]أولاً:-  وسائل تأثير السلطة التشريعية على التنفيذية
1) حق السؤال :-  يراد به قدرة أي عضو في البرلمان أن يوجه  أسئلة للوزراء  تعلق بأعمال وزارتهم.
والهدف من السؤال هو لفت نظر الوزير الى امر ما في وزارته.
ولا يجوز إجراء مناقشة موسعة عند طرح السؤال لأن المناقشة تبقى محصورة بين { النائب السائل} و { الوزير} الذي طُرحَ عليه السؤال.
كما يجوز للنائب السائل أن يتنازل عن سؤالهِ  باعتباره صاحب المبادرة أو يحوله الى استجواب اذا لم يقتنع باجابة الوزير.
2)الاستجواب:- ويعني محاسبة أحد الوزراء او الوزارة بأكملها عن سلوك معين يتصل بالمسائل العامة وذلك عن طريق إجراء { مناقشة عامة } حيث إن الاستجواب لا يعتبر علاقة بين عضو البرلمان وبين الوزير كما هو الحال في حق السؤال بل يجوز لأي عضو في البرلمان أن يحل محل العضو صاحب الاستجواب في حالة تنازلهِ عنه.
ويجوز لصاحب الاستجواب ولغيرهِ من أعضاء البرلمان إذا لم يقتنعوا باجابة الوزير ان يطرحوا مسألة الثقة بالوزير.
ونظراً لأهمية الاستجواب وما يترتب عليه من سحب الثقة فان بعض الدساتير تذهب الى إعطاء الوزير الوقت الكافي . لتحضير رده على الاستجواب وقد تحدد بأكثر من إسبوع وهذا ما نص عليه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الفقرة ج/سابعاً من المادة 61 منهُ.
3)التحقيق البرلماني:- ويعني سلطة البرلمان في تأليف لجان خاصة من بين أعضائه للتحقيق في أي موضوع يتعلق بأداء الهيئات العامة في الدولة, أو اجراء تحقيق في حالة وجود فساد مالي او اداري في وزارة ما.
إن مهمة هذه اللجنة تنتهي بتقديم التقرير الخاص بذلك الى البرلمان وقد يؤدي ذلك الى سحب الثقة من الوزير.
4)المسؤولية الوزارية ( سحب الثقة) :- وتعني حق البرلمان في سحب الثقة من أحد الوزراء أو من الحكومة بأكملها مما يؤدي الى استقالة الوزير أو الحكومة.
إن المسؤولية السياسية إما ان تكون فردية او تضامنية :
1) المسؤولية الفردية :- أي مسؤولية أحد الوزراء نتيجة لعمل يتعلق بوزارته مما يؤدي الى سحب الثقة من الوزير بمفرده.
2) المسؤولية التضامنية :- أي مسؤولية الحكومة بأكملها واستقالتها بالكامل لكونها هيئة جماعية في ممارستها وادارتها لشؤون الدولة . وبالتالي فهي تتضامن بكافة وزاراتها لتحمل المسؤولية امام البرلمان.
ثانياً:- وسائل تأثير السلطة التنفيذية على التشريعية 
1)	دعوة البرلمان للانعقاد وتأجيل وإنهاء دورات إنعقاده:-
ان هذا القرار قد يكون من اختصاص المجلس النيابي نفسه { السلطة التشريعية} وذلك في الدساتير التي تقوم على أساس الفصل المطلق بين السلطات مثل الدستور الفرنسي لسنه 1791.
أو أن يكون هذا القرار من إختصاص السلطة التنفيذية وهذا ما أخذت به النظم البرلمانية التقليدية حيث إنها تعطي هذه المهمة للسلطة التنفيذية ممثلةً برئيس الدولة { ملكاً كان أم رئيس جمهورية}
وهذا ما نص عليه دستور جمهورية العراق لسنه 2005 في المادة (54) منه وكذلك في الفقرة رابعاً من المادة ( 73) من الدستور العراقي النافذ.


2)حل البرلمان :-
يعني حل البرلمان إنهاء الفصل التشريعي قبل إنتهاء المدة المحددة له في الدستور ومن ثم دعوة الناخبين الى انتخاب مجلس جديد.
إن حل البرلمان إما أن يكون رئاسياً أو وزارياً وحسب التفصيل أدناه:-
أ)الحل الرئاسي للبرلمان :-
بمعني أن يقوم رئيس الدولة بحل البرلمان بناءً على قناعته الشخصية , إذ قد يلجأ الى إقالة الحكومة التي تحظى بالاغلبية البرلمانية ويقوم بتعيين حكومة اخرى مما يحتم عليه حل البرلمان واللجوء الى الراي العام من خلال إجراء إنتخابات جديدة.
ب)الحل الوزاري للبرلمان :-
قد تلجأ الوزارة الى حل البرلمان في حالة قيام خلاف شديد بينهما ولم تستطع الوزارة إقناع البرلمان بوجهة نظرها مما قد يؤدي الى ضعف اداء الحكومة فتضطر الحكومة ان تطلب من رئيس الدولة ان يقوم بحل البرلمان وعرض النزاع القائم بينهما على الشعب يكون هو الحكم بين الطرفين.
ونظراً لخطورة حل البرلمان ولضمان عدم إساءة إستخدامه فإن أغلب الدساتير تتجه الى وضع قيود لمباشرتهِ ومن هذه القيود :
القيد الاول:- وجوب اجراء انتخابات جديدة خلال فترة محددة { شهرين - 4 أشهر} حسب كل دستور.
القيد الثاني:- عدم جواز حل البرلمان مرتين لنفس السبب.
ومن الجدير بالذكر ان حق حل البرلمان اصبح من اختصاص الوزارة في ظل النظان البرلماني التقليدي لانه يتفق مع مقولة {عدم مسؤولية رئيس الدولة }.
إن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ أشار الى مسالة حل البرلمان وذلك في المادة (64) منه بقولها....
(( أولاً- يُحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائهِ, بناءً على طلب من ثلث أعضائهِ, أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة إستجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً- يدعو رئيس الجمهورية , عند حل مجلس النواب, الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل, ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقبلاً , ويواصل تصريف الأمور اليومية)).
"تقدير النظام البرلماني"
إن النظام البرلماني نشأ وتكامل في انكلترا نتيجة لتكور تاريخي طويل , وقد اعجبت جول كثيرة بهذا النظام وتبنته في دساتيرها على اساس انه نظام الحقوق والحريات السياسية.
لكن التطبيق كشف عن تباعد وتباين بين { النصوص الدستورية} وبين {الواقع السياسي} مما ادى الى إختلال الاساس الذي يقوم عليه النظام البرلماني وهو مبدأ { الفصل بين السلطات } القائم على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وظهر بدلاً عنه ذلك مبدأ { التدرج بين السلطات} الذي يقوم على اساس رجحان كفة سلطة على حساب سلطة اخرى وحسب الواقع السياسي لكل بلد مما اخل بمبدأ التوازن بين السلطات إذ قد يكون التفوق للسلطة { التشريعية} خاصةَ إذا كانت الوزارة إئتلافية حيث إنها سوف تتسم بالضعف وعدم الانسجام مما يؤدي الى هيمنة السلطة التشريعية.
وقد يكون التفوق للسلطة { التنفيذية} ممثلةً بالوزارة اذا كانت مدعومة من أغلبية برلمانية تنتمي الى حزب قوي ومنظم.


" النظام الرئاسي"
تعد الولايات المتحدة الامريكية الدولة الام للنظام الرئاسي , حيث نشأ فيها بعد نفاذ الدستور الامريكي لسنة 1789.
ويتميز النظام الرئاسي بميزات متعددة إتسم بها  من خلال تطور النظام السياسي في حقبة زمنية تجاوزت القرنين.
ويسجل لمؤسسي النظام السياسي الامريكي إقامتهم سلطة تنفيذية قوية وذلك من خلال حصر مهامها بشخص واحد وهو { رئيس جمهورية وليس ملكاً} مع الاقرار بعدم مسؤوليته السياسية امام البرلمان فأوجدوا مركزاً لرئيس الدولة يباشر من خلاله سلطات فعليه وليست إسمية .
" خصائص النظام الرئاسي"
أولاً:- وحدة السلطة التنفيذية :-
ان السلطة التنفيذية تكون من إختصاص شخص واحد هو { رئيس الجمهورية } الذي يقوم بتعيين الوزراء لكن بعد موافقة مجلس الشيوخ.
إن هؤلاء الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية  وليس أمام البرلمان.
ويستمر الوزراء في تولي مهامهم ما داموا حائزين على ثقة رئيس المجهورية, والعكس صحيح.
ثانياً: الفصل بين السلطات :-
كان لأفكار مونتسكيو تأثير واضح على واضعي الدستور الامريكي وفقاً لنظرية الفصل بين السلطات والتي تقوم على قاعدة { الاستقلال الوظيفي} لكل سلطة من السلطات بحيث لا يكون هنالك تداخل أو تأثير او هيمنة من سلطة على اخرى لذا لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة.
وكذلك لا يوجد مبدأ المسؤولية الوزارية المعروف في النظام البرلماني.
ومن ثم لا يستطيع البرلمان سحب الثقة من الوزارة لأن الوزراء مسؤولون اما الرئيس فقط.
ورئيس الجمهورية غير مسؤول سياسياً امام البرلمان وبالمقابل عدم إستطاعه رئيس الجمهورية فض او تأجيل اجتماعات البرلمان ولا حل أي من المجلسين وليس له حق اقتراح القوانين الا بشكل غير مباشر بواسطة الرسالة السنوية الموجهة للكونكرس.









31

